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المادة 1
یسمى ھذا القانون (قانون الضریبة العامة على المبیعات لسنة 1994) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة
.الرسمیة

المادة 2

أ- یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة
-:على غیر ذلك
.الوزیر :- وزیر المالیة
.الدائرة:- دائرة ضریبة الدخل والمبیعات
.المدیر :- مدیر عام الدائرة
الضریبة العامة :- ضریبة المبیعات المفروضة على استیراد أو بیع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ)
.من المادة (6) من ھذا القانون
الضریبة الخاصة :- ضریبة المبیعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادیر محددة على استیراد أنواع معینة من
.السلع و الخدمات أو بیعھا وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من ھذا القانون
.الضریبة :- الضریبة العامة أو الضریبة الخاصة حسب مقتضى الحال
.الشخص :- الشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري
الشخص غیر المقیم:- الشخص الطبیعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزید على مائة وثلاثة
.وثمانین یوماً خلال الاثني عشر شھرا السابقة لتاریخ مغادرتھ المملكة
.المسَجل :- الشخص الذي تم تسجیلھ لدى الدائرة وفق أحكام ھذا القانون سواء كان تسجیلھ إلزامیا أو اختیاریا
المكلف :- أي شخص یستورد او یبیع سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو كلتیھما معا وفق أحكام ھذا القانون
.وتم تسجیلھ أو كان ملزما بالتسجیل لدى الدائرة ویعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستیراد لاغراضھ الخاصة
.السلعة :- كل مادة طبیعیة أو منتج حیواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكھربائیة
.الخدمة :- كل عمل یقوم بھ الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقدیم منفعة إلى الغیر ولا یشمل ھذا العمل تزوید سلعة
.السلع المعفاة :-السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بھذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامھ
ب- لمقاصد ھذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضریبة الدخل والمبیعات ) محل عبارة ( دائرة الضریبة العامة على
المبیعات ) وتحل عبارة ( مدیر عام دائرة ضریبة الدخـل والمبیعات ) مـحل عبارة ( مدیر عام دائرة الضریبة العامة
.على المبیعات ) حیثما ورد النص علیھما في أي تشریع نافذ المفعول او أي تعلیمات او قرارات معمول بھا
. الاقرار الضریبیى:الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من ھذا القانون
المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدیر بتدقیق الاقرارات الضریبیة وتقدیر الضریبة واحتساب أي مبالغ اخرى
. مترتبة على المكلف والقیام باي مھام وواجبات اخرى منوطة بھ وفق احكام القانون
. ھیئة الاعتراض:ھیئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام ھذا القانون
. المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام ھذا القانون
التعلیمات التنفیذیة :التعلیمات التي یصدرھا الوزیر بناءً على تنسیب المدیر لتنفیذ احكام ھذا القانون وتنشر في
. الجریدة الرسمیة

المادة 3

أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضریبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بھذا القانون ویعتبر جزءاً لا
. یتجزأ منھ
-: ب- یصدر مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر الجداول التالیة
الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضریبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار الیھ في ھذا القانون بالجدول-1
. (رقم (2
. (الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضریبة المشار الیھ في ھذا القانون بالجدول رقم (3 -2
الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضریبة العامة والخاصة المستحقة علیھا غیر قابلة للخصم او الرد -3
. (المشار الیھ في ھذا القانون بالجدول رقم (4
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسیب مبرر من الوزیر اجراء التعدیل على أي من الجداول المنصوص علیھا في الفقرة
(ب) من ھذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات

.الواردة فیھا او باضافة سلعة او خدمة جدیدة الیھا او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر
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المادة 4

أ - یعد بیعا لغایات ھذا القانون انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدمة أو توریدھا من البائع إلى المشتري لقاء
بدل ، ویعد بیعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضھ الخاصة أو تمكین الغیر من ذلك مقابل بدل
أو بدون
.بدل أو التصرف فیھا بأي من التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة
-:ب- یخضع للضریبة العامة ما یلي
بیع أي سلعة أو خدمة أو كلتیھما معا الأ إذا كان ھذا البیع غیر خاضع للضریبة أو معفي منھا بموجب أحكام ھذا (1)
.القانون
استیراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، الأ إذا كان الاستیراد غیر (2)
.خاضع للضریبة أو معفي منھا بموجب أحكام ھذا القانون
ج- دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بھذا القانون
-:للضریبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتین التالیتین
.استیراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة (1)
وضع السلعة المنتجة محلیا للتداول لاول مرة او عند البیع الأول أو اللاحق لھذه السلعة وفق تعلیمات (2)
.یضعھا المدیر لھذه الغایة

المادة 5
أ- تنفیذاً لاحكام ھذا القانون ، ولاغراض تحدید مسمیات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتھا النافذة وفقا لاحكام
 قانون الجمارك 0 اما
مسمیات الخدمات فتعتمد بشأنھا التصنیفات الدولیة الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة 0
ب- للمدیر اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببیعھما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل
حساباتھ
.الخاصة ببیع السلعة عن حساباتھ الخاصة ببیع الخدمة
.ج- لغایات ھذا القانـون تعتبر أي جھة تقوم ببیع أو استیراد سلع أو خدمات على أنھا شخص بغض النظر عن صفتھا

المادة 6
 أ - تفرض بمقتضى ھذا القانون ضریبة عامة على استیراد أي سلعة أو خدمة او بیع أي منھما بنسبة (16%) من
. قیمة ھذه السلعة أو بدل ھذه الخدمة
 ب- مع مرعاة احكام المادة (3) من ھذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق
.بھذا القانون لضریبة خاصة یحدد مقدارھا ونسبتھا وفئتھا بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

المادة 7

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة ، تحتسب الضریبة العامة والضریبة الخاصة حسب مقتضى الحال
بنسبة أو
-:بمقدار (صفر) عند بیع أو استیراد أي من السلع والخدمات التالیة
.السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بھذا القانون (1)
.السلع والخدمات التي یتم بیعھا إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصدیرھا إلى خارج المملكة (2)
.السلع والخدمات المباعة إلى الجھات المعفاة بمقتضى المادة (21) من ھذا القانون ووفقا لاحكامھا (3)
.ب- تعفى من الضریبة العامة السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول رقم (3) الملحق بھذا القانون
ج - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من ھذه المادة یخضع بیع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولین رقم
(2)و(3) الملحقین
.بھذا القانون للضریبة العامة اذا كان بیعھا مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لھذه الضریبة
ً د - اذا بیعت أي من الخدمات المالیة المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بھذا القانون وكان ھذا البیع مرتبطا
او منطویاً على بیع سلعة خاضعة للضریبة فان بیع ھذه السلعة یبقى خاضعاً للضریبة على اساس قیمتھا قبل ارتباطھا
.بالخدمة المعفاة

المادة 8
.یلتزم المسجل بتحصیل الضریبة وبالاقرار عنھا وتوریدھا للدائرة في المواعید المحددة في ھذا القانون

المادة 9

- :أ -تستحق الضریبة العامة والخاصة على بیع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالیة أیھا اسبق
تسلیم السلعة ، وللمدیر اعتماد تاریخ الفاتورة الضریبیة لغایات استحقاق الضریبة إذا كانت ھذه الفاتورة (1)
.تصدر بشكل دوري أو في نھایة مدة معینة بعد تاریخ التسلیم
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.إصدار فاتورة ضریبیة (2)
تسلم قیمة السلعة كلیا أو جزئیا أو تسلم دفعھ منھا بالأجل أو بغیر ذلك من طرق تسلم القیمة وفقا لشروط الدفع (3)
.المتفق علیھا
-:ب- تستحق الضریبة على بیع الخدمة عند وقوع أي من الحالتین التالیتین أیھما أسبق
.إصدار فاتورة ضریبیة (1)
.تسلم بدل الخدمة كلیا أو جزئیا (2)
ج-تستحق الضریبة في أي من الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه المادة على أساس قیمة
الفاتورة
.الضریبیة أو ما تم دفعھ من قیمة السلعة أو بدل الخدمة أیھما أعلى
د- (1) تستحق الضریبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخلیص علیھا حسب نسبة الضریبة أو
.فئتھا في تاریخ تسجیل البیان الجمركي
یتم تحصیل الضریبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخلیص علیھا وفقا لاحكام قانون -2
. الجمارك ما لم یرد نص في ھذا القانون یقضي بغیر ذلك
ھـ (1) تستحق الضریبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل ھذه الخدمة كلیا أو جزئیا ، ویلتزم متلقیھا أو المستفید
.منھا بدفع الضریبة المستحقة علیھا إلى الدائرة
لغایات ھذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة داخل المملكة من أشخاص غیر مقیمین (2)
.أو من شركات أو مؤسسات أجنبیة لیس لھا فروع عاملة داخل المملكة
و- تستحق الضریبة العامة والخاصة على بیع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة
من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصیة أو لأغراض غیر متعلقة بمزاولة العمل المرخص بھ داخل تلك المناطق
والمدن والأسواق
.الحرة
ز- باستثناء الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة للوزیر ولاسباب مبررة أن یصدر تعلیمات تنفیذیة لتحدید واقعة
تحقق
الضریبة على بیع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بیع السلعة أو الخدمة لقاء بدل یتم تحدیده بشكل دوري أو من
وقت
.لآخر أو في نھایة مدة معینة أو بعد أن یتم استعمال تلك السلعة

المادة 10
-:لا یخضع للضریبة ما یلي
أ - بیع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منھا لأغراض شخصیة أو لأغراض غیر متعلقة بمزاولة العمل الخاضع
للضریبة
المرخص بھ للمكلف وفق أحكام ھذا القانون ولم یسبق للمكلف أن خصم أو رد الضریبة المستوفاة على ھذه السلعة او
.الخدمة
. ب- بیع الأموال غیر المنقولة
 .ج- بیع الحصص والأسھم في الشركات وصنادیق الاستثمار والأوراق المالیة على اختلاف أنواعھا
د- ما یتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتھم او مقابل ما ھو مرتبط بخدمتھم لدى الوزارات
والدوائر
الحكومیة والمؤسسات الرسمیة وغیرھا من أشخاص القطاع العام وكل ما یتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل
عملھم او مقابل
ما ھو مرتبط بعملھم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى یتم دفعھا إلى أعضاء مجالس إدارة
الأشخاص
.الاعتباریین
ھـ - السلع والخدمات التي یتم استیرادھا لحساب المشاریع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج
المملكة
وفي حدود ما یقتضیھ تنفیذ غایاتھا وفقا للتشریعات الخاصة بھا على ان یقتصر عدم خضوعھا للضریبة على اعمالھا
التي تمارسھا
.داخل ھذه المناطق والمدن والاسواق الحرة
.و- السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة

المادة 11
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة خاضعة للضریبة او تصفیتھ تستحق الضریبة على تلك السلع التي
آلت الى الخلف
.القانوني وقت التصرف بھا الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجیل نفسھ وفقا لاحكام ھذا القانون

المادة 12
تخضع للضریبة السلع والخدمات التي تعتبر مھربة او مخالفة لأحكام ھذا القانون حسب فئات الضریبة النافذة في
تاریخ وقوع
.التھرب او المخالفة فاذا تعذر تحدید ھذا التاریخ فتخضع لفئات الضریبة النافذة وقت ضبط الجریمة او المخالفة
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المادة 13
أ - یلتزم الشخص الذي یقوم ببیع سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بالتسجیل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لھذه
الغایة
 -:وذلك عند حلول أي من التواریخ التالیة أیھا أسبق
تاریخ البدء بمزاولة عمل جدید یتعلق ببیع سلع او خدمات خاضعة للضریبة إذا تبین أن مبیعاتھ خلال الاثني (1)
عشر
. شھراً التالیـة لمزاولة ھذا العمل قد تتجاوز حد التسجیل المعین بمقتضى أحكام المادة (14) من ھذا القانون
نھایة فترة اثني عشر شھراً متتالیة تبلغ فیھا قیمة مبیعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة حد (2)
التسجیل
 .المعین بموجب أحكام المادة (14) من ھذا القانون
نھایة فترة احد عشر شھراً متتالیة یتبین فیھا للشخص أن قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة (3)
.قد تبلغ حد التسجیل المعین بموجب أحكام المادة (14) من ھذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شھر لاحق لھا
ب- یلتزم الشخص الذي یقوم باستیراد سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بالتسجیل لدى الدائرة على الأنموذج المعد
لھذه الغایة
.خلال ثلاثین یوما من تاریخ أول استیراد لھ مھما بلغ حجم مستورداتھ إلا إذا كان الاستیراد للاستعمال الشخص
ج - إذا تخلف المكلف عن التسجیل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجیل بموجب ھذا القانون ، فللمدیر الموافقة
على تسجیلھ
.اعتبارا من تاریخ التزامھ بالتسجیل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة
د- تقید الدائرة طلبات التسجیل التي تقدم الیھا بموجب الفقرة (أ) من ھذه المادة في سجل خاص تعده لھذه الغایة وذلك
.بعد مراجعتھا والتحقق من صحتھا وتسلم لكل مسجل شھادة بذلك
ھـ- یترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطیا بأیة تغییرات تطرأ على البیانات الواردة في طلب التسجیل وذلك خلال
30))
.یوما من حدوث تلك التغییرات
و- تحدد التعلیمات التنفیذیة نموذج طلب التسجیل والبیانات الواجب، اثباتھا فیھ والشروط والقواعد والعدد والاعلانات
.والاجراءات الخاصة بالتسجیل والشھادة التي یتم اصدارھا

المادة 14
. أ- یعین حد التسجیل بنظام یصدر بمقتضى أحكام ھذا القانون
ب- یجوز للشخص الذي لم تبلغ قیمة مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة حد التسجیل أن یقدم
.طلباً إلى الدائرة لتسجیلھ ، وتسري علیھ في ھذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في ھذا القانون
 ج- على الرغم مما ورد في أي تشریع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بیع سلعة أو خدمة وكان أي منھم غیر
سجل ، وكانت مبیعاتھم من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة متعلقة بمھنة أو حرفة أو اختصاص واحد ویمارسون
 أعمالھم معاً أو في موقع واحد ، یعتبرون لمقاصد حد التسجیل شخصا واحدا عند احتساب قیمة مبیعاتھم الخاضعة
.للضریبة
-:د- یلغى بقرار من المدیر تسجیل أي مكلف في أي من الحالات التالیة
.إذا ثبت أن المكلف لم یعد یمارس بیع سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وفق أحكام ھذا القانون (1)
 إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجیلھ لانھ اصبح غیر ملزم بالتسجیل وفق أحكام ھذا القانون، ویسري مفعول (2)
إلغاء التسجیل في نھایة الفترة الضریبیة التي قدم خلالھا ھذا الطلب0
ھـ (1) تستحق الضریبة على جمیع السلع الخاضعة لھا و التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجیلھ وفقا
لاحكام الفقرة (د) من ھذه المادة، وتحتسب الضریبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة
. بتاریخ إلغاء التسجیل أیھما أقل
 یلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجیلھ وفقا لأحكام الفقرة (د) من ھذه المادة بتقدیم إقرار ضریبي نھائي (2)
.ودفع الضریبة وأي مبالغ أخرى مستحقة علیھ للدائرة في الموعد المحدد لھ
 (و- إذا كانت الضریبة المفروضة على جمیع مبیعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضریبة بنسبة (صفر
 یجوز للمدیر بناء" على طلب المكلف أن یقرر إعفاءه من التسجیل. وإذا طرأ أي تغییر بحیث اصبح أي جزء ،
 من مبیعات ذلك المكلف خاضعا للضریبة بنسبة أخرى ، یلتزم المكلف المذكور بتقدیم طلب لإعادة تسجیلھ
.خلال ثلاثین یوماً من تاریخ وقوع ذلك التغییر

المادة 15
أ - (1) یلتزم المسجل عند تقدیم الإقرار الضریبي بالتصریح بالقیمة الحقیقیة لبیع السلعة أو الخدمة لیتم احتساب
.مقدار الضریبة على أساسھا
.یعتبر الثمن الذي یلتزم المشتري بدفعھ للبائع مقابل السلعة أو الخدمة ھو القیمة الحقیقیة لبیع أي منھما (2)
للمدیر أن یتحقق من القیمة الحقیقیة لبیع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزویده بجمیع الوثائق والسجلات (3)
.المتعلقة بعملیة البیع
ب-تضاف قیمة الضریبة الخاصة المستحقة على بیع السلعة او الخدمة إلى قیمتھا الحقیقیة لغایات احتساب الضریبة
.العامة علیھا
ج - یحدد مقدار الضریبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القیمة المتخذة أساسا لتحدید الرسوم الجمركیة وفقا
لجداول
التعرفة المطبقة مضافا إلیھا أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخلیص علیھا بما في ذلك الضریبة الخاصة المستحقة
علیھا وفق
.أحكام ھذا القانون
د - إذا كان بدل بیع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة محددأ بعملة اجنبیة ،فیتم تحویلھا إلى الدینار الأردني على
.أساس سعر الصرف بتاریخ تحقق واقعة البیع
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ھـ- تطبق أحكام ھذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنھا أي مخالفة لاحكام ھذا القانون بما في ذلك
التھرب
 .من دفع الضریبة علیھا

المادة 16
أ - (1) على المسجل الملزم بدفع الضریبة العامة أن یقدم للدائرة كل شھرین إقرارا بمبیعاتھ من السلع والخدمات
تحدد
.فیھ قیمتھا ومقدار الضریبة العامة المستحقة علیھا ، وتعتبر مدة الشھرین فترة ضریبیة واحدة
على المسجل الملزم بدفع الضریبة الخاصة أن یقدم للدائرة إقرارا شھریا بقیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات (2)
الخاضعة للضریبة
.الخاصة ومقدار الضریبة المستحقة علیھا، وتعتبر مدة الشھر فترة ضریبیة واحدة
.یحدد المدیر للمسجل بدایة الفترة الضریبیة ونھایتھا (3)
على الرغم مما ورد في البندین (1) و (2) من ھذه الفقرة ، یجوز للمدیر وفي حالات خاصة تمدید الفترة (4)
الضریبیة
.للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشھر
ب- (1) یلتزم المسجل بتقدیم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضریبیة حتى وان لم یحقق أي
مبیعات
 .خلالھا سواء كان الإقرار خطیا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البیانات
یلتزم المسجل بدفع الضریبة المستحقة علیھ خلال الشھر التالي لانتھاء الفترة الضریبیة ، وللمدیر منح المسجل (2)
 .مدة إضافیة لھذه الغایة لا تزید على شھر واحد

المادة 17
.تضاف الضریبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبریا والمحددة الربح -
ویشترط في ذلك ان یعدل حكما السعر المتعاقد علیھ لأي سلعة او خدمة بحیث یصبح شاملا للسعر مضافا الیھ
الضریبة المحدثة
على السعر او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعین العام والخاص اعتبارا من تاریخ سریان الضریبة شریطة ان
یتم ذلك
.بالتقاص مع ضریبة الاستھلاك ان كانت قائمة

المادة 18
.أ-یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عن بیع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة وفق التعلیمات التنفیذیة
ب - إذا قام شخص غیر مسجل ببیع سلعة او خدمة خاضعة للضریبة ، فللمدیر الزامھ بإصدار فواتیر ومسك سجلات
وحسابات منتظمة
لتسجیل عملیات البیع التي یقوم بھا والاحتفاظ بتلك الفواتیر والسجلات مدة الخمس سنوات التالیة لتاریخ انتھاء السنة
.المالیة التي صدرت أو نظمت فیھا

المادة 19
للمسجل عند احتساب رصید الضریبة المستحقة علیھ وقبل دفعھ إلى الدائرة أن یخصم من مقدار الضریبة المستحقة
على
 -:مبیعاتھ ما یلي
.أ - ما سبق لھ احتسـابھ أو دفعھ من ضریبة عامة أو ضریبة خاصة على المرتجع من مبیعاتھ
.ب- ما سبق لھ احتسابھ أو دفعھ من ضریبة عامة على مبیعاتھ المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الدیون المعدومة
ج- ما سبق لھ تحملھ من ضریبة عامھ على مشتریاتھ او مستورداتھ من السلع والخدمات خلال فترة تسجیلھ باستثناء
المدرج
.منھا في الجدول رقم (4) الملحق بھذا القانون
.د- ما سبق لھ تحملھ قبل التسجیل من ضریبة عامة على السلع التي تكون في حوزتھ عند التسجیل
 .ھـ- ما سبق لھ تحملھ من ضریبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضریبة الخاصة

المادة 20
یتم رد الضریبة وفقا للتعلیمات التنفیذیة الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون وفي موعد لا یتجاوز ثلاثة اشھر
-:من تاریخ تقدیم طلب الرد في أي من الحالات التالیة
 أ- الضریبة التي سبق تحصیلھا على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم
.تصدیرھا
.ب- الضریبة التي تم تحصیلھا بطریق الخطأ
ج- رصید الضریبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من ھذا القانون التي
 مضى على دفعھا مدة تجاوزت ستة أشھر ولم یتم خصمھا من الضریبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك
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.المدة
د- الضریبة التي تم دفعھا على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غیر المقیمین عند مغادرتھم المملكة شریطة
.ألا یقل مقدار الضریبة التي سیتم ردھا عن خمسین دینارا وبحد أعلى خمسمائة دینار
ھـ- الضریبة الخاصة التي سبق دفعھا على السلع المباعة إلى أي من الجھات المعفاة بموجب أحكام المادة
.من ھذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لھذه الضریبة (21)

المادة 21
-:یعفى من الضریبة
.مشتریات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات (1)
 السلع والخدمات التي تستوردھا أو تشتریھا محلیاً السفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة (2)
.لاستعمالھا الخاص وفقاً لتوصیات وزیر الخارجیة وشریطة المعاملة بالمثل
 السلع والخدمات التي یستوردھا أو یشتریھا محلیاً أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي المعتمدین لدى (3)
.المملكة شریطة أن یكونوا غیر أردنیین وغیر فخریین وفقا لتوصیات وزیر الخارجیة وشریطة المعاملة بالمثل
 السلع والخدمات التي تستوردھا أو تشتریھا محلیا المنظمات الدولیة والإقلیمیة العاملة في المملكة (4)
.وموظفوھا غیر الأردنیین الذین یتمتعون بالصفة الدبلوماسیة
 ب- یتم تحدید وتنظیم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص علیھا في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة
.أ) من ھذه المادة بقرار من الوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة)

المادة 22

أ-تخضع للضریبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي یتم استیرادھا او شراؤھا محلیا لاستعمال أي من
-: الجھات والمشاریع التالیة
. القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني-1
المساجد والكنائس ومراكز الایتام والمسنین والاندیة الریاضیة والثقافیة والاشخاص الطبیعیین من ذوي الاحتیاجات-2
. الخاصة
. المشاریع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص علیھا في قانون تشجیع الاستثمار-3
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتریات الجھات والمشاریع المنصوص
علیھا في الفقرة (أ) من ھذه
. المادة في الاغراض المقررة لھا
ج- تعفى من الضریبة أي سلعة أو خدمة كما یعفى منھا أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على ھذا الإعفاء كلیا
أو جزئیا في
.حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسیب من الوزیر

المادة 23
:یعفى من الضریبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة ما یلي
أ- العینات التي تستھلك في اغراض التحلیل بالمختبرات شریطةان تكون كمیاتھا في حدود متطلبات التحلیل وفق
الاصول الفنیة
.المعتمدة
.ب- الاشیاء الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كالنیاشین والمیدالیات والجوائز الریاضیة والعلمیة
ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارسالیات سبق توریدھا او رفض قبولھا وحصلت
الضریبة علیھا
.كاملة في حینھا بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتھا ھذه
د- الامتعة الشخصیة الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج، كما یعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشرط
المنصوص علیھا
.في قانون الجمارك المعمول بھ للقادمین للاقامة الدائمة في المملكة
ھـ- السلع والخدمات التي دفعت الضریبة علیھا وصدرت للخارج ولم ترد الضریبة علیھا ثم اعید استیرادھا بذاتھا
خلال المدة المحددة
.في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك

المادة 24
على الرغم مما ورد في القوانین الاخرى من اعفاءات ضریبیة لا تسري الاعفاءات على ھذه الضریبة الا ما نص
علیھ في ھذا
.القانون

المادة 25
 أ - (1) یلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضریبة أو استعملھا خلال الخمس سنوات
التالیة للإعفاء
في غیر الغایة التي أعفیت من أجلھا بتسدید الضریبة المستحقة علیھا وفقا لقیمة السلعة وفئة الضریبة بتاریخ التصرف
.أو الاستعمال



/

إذا لم تسدد الضریبة وفقا للبند (1) من ھذه الفقرة ، فتستوفى الضریبة وأي مبالغ مستحقة علیھا على اساس (2)
تاریخ
 التصرف أو الاستعمال أو تاریخ اكتشاف الفعل او تاریخ التسویة الصلحیة وفقا للضریبة الأعلى في أي من ھذه
. الحالات
 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة تحتسب الضریبة على السیارات المعفاة إذا تم التصرف بھا
 . وفقا للقیمة المحددة من قبل دائرة الجمارك

المادة 26
أ - على المسجل دفع رصید الضریبة دوریا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب
أحكام
.ھذا القانون
ب- على مستورد السلعة دفع الضریبة المستحقة علیھا عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات
المقررة
.لدفع الرسوم الجمركیة ، ولا یجوز التخلیص علیھا قبل تسدید الضریبة المستحقة علیھا بكاملھا
-:ج- على مستورد الخدمة دفع الضریبة المستحقة علیھ للدائرة في أي من الحالات التالیة أیھا اسبق
.خلال شھر واحد من تاریخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منھ وذلك بحدود ما یتعلق بذلك الجزء (1)
.عند إفراج السلطات الجمركیة عن المادة التي قدمت بواسطتھا تلك الخدمة (2)
.خلال ستة اشھر من تـاریخ تلقي الخدمة أو أي جزء منھا وذلك بحدود ما یتعلق بذلك الجزء (3)
د- على الرغم مما ورد في الفقرتین (ب) و(ج) من ھذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فیجوز بموافقة المدیر تأجیل
دفع
الضریبة المترتبة على استیراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة الصادرة
لھذه
.الغایة

المادة 27
تكون الرقابة غیر مباشرة دفتریة او آلیة وللوزیر فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان یحدد
بتعلیمات تنفیذیة
شكل الرقابة وحدودھا على المصانع والمحال التجاریة وغیرھا من الأماكن التي یتم فیھا مزاولة أعمال خاضعة
للضریبة حسب
.الظروف والاعتبارات التي یقدرھا

المادة 28

باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التھرب من الضریبة المنصوص علیھا في ھذا القانون ، للمدیر أن
-:یفرض غرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تتجاوز خمسمائة دینار على كل من یرتكب أي من المخالفات التالیة
أ - التخلف عن تقدیم طلب التسجیل لدى الدائرة مدة لا تزید على ستین یوماً من تاریخ انقضاء المدة
.المحددة للتسجیل بموجب أحكام المادة (13) من ھذا القانون
.ب- التخلف عن تقدیم الاقرار الضریبي ضمن المواعید المحددة في ھذا القانون
ج - تقدیم إقرار بالمبیعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھر نقص في قیمة المبیعات الحقیقیة
.الخاضعة للضریبة لا تزید نسبتھ على (10% ) أو خمسة الاف دینار أیھما اقل
د- مخالفة أحكام المادة (18) من ھذا القانون إذا أدت ھذه المخالفة الى نقص في مقدار الضریبة المصرح
.عنھا أو المستحقة
.ھـ- عدم إعلام الدائرة بالتغییرات التي طرأت على البیانات الواردة في طلب التسجیل خلال الموعد المحدد
و- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطیاً عن موظفي
.الدائرة أثناء قیامھم بواجباتھم أو مسؤولیاتھم وفق أحكام ھذا القانون
ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجلھ بصورة
مخالفة لأحكام المادة (25) من ھذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا یتجاوز خمسمایة دینار في مقدار
.الضریبة المستحقة
ح- تطبیق نسب أو فئات ضریبیة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة بصورة مخالفة لاحكام ھذا القانون
.اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضریبة المستحقة لا یتجاوز خمسمایة دینار
ط- خصم الضریبة أو ردھا بصورة مخالفة لأحكام ھذا القانون إذا ظھر زیادة في مقدارالخصم او الرد لا تتجاوز
.قیمتھا خمسمایة دینار
ي- خصم الضریبة أو ردھا عن سلع تم الاستفادة منھا أو استعمالھا في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصیة وذلك
.إذا كان مقدار ھذا الخصم أو الرد لا یزید على خمسمایة دینار
ك- تقدیم مستندات أو وثائق أو بیانات غیر صحیحة أو إصدار أي منھا إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار
. الضریبة المصرح عنھا أو المستحقة لا یتجاوز قیمتھا خمسمایة
ل- عدم تمكین موظفي الدائرة من القیام بواجباتھم او ممارسة صلاحیاتھم في الرقابة والتفتیش وفق احكام ھذا القانون
.

المادة 29
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 أ- یبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون بالغرامة المفروضة علیھ وعلى المخالف دفع
.الغرامة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلغھ بھا
 ب- یجوز الاعتراض لدى الوزیر على قرارات التغریم الصادرة بمقتضى أحكـام المادة (32) من ھذا القانون
 خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من ھذه المادة وللوزیر الغاء أو تخفیض أو تثبیت الغرامة إذا تبین لھ ما
 .یبرر ذلك
 ج- یكون قرار الوزیر الذي یصدر بموجب الفقرة (ب) من ھذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال
.ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھ وللمحكمة أن تؤید الغرامة أو تعدلھا أو تلغیھا
 د- للمدیر أو من یفوضھ إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص علیھا في المادة (28) من ھذا القانون
 مقابل دفع الضریبة في حال استحقاقھا وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزید على نصف الحد الأعلى
 من الغرامات المنصوص علیھا في المادة (28) من ھذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة
.ویترتب على المصالحة وقف السیر بإجراءات الدعوى وإسقاطھا نھائیا وإلغاء ما قد یترتب على ذلك من آثار

المادة 30

جرائم التھرب وعقوباتھا

-:یعد تھربا من الضریبة ارتكاب أي من الأفعال التالیة
أ - التخلف عن تقدیم طلب التسجیل لدى الدائرة مدة تزید على ستین یوماً من تاریخ انقضاء المدة المحددة
.للتسجیل بموجب احكام المادة (13) من ھذا القانون
. ب- إلغاء تسجیل المكلف بناء على طلبھ اذا ثبت انھ ما زال ملزما بالتسجیل وفق أحكام ھذا القانون
ج- تقدیم إقرار بالمبیعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھر نقص في قیمة المبیعـات الحقیقیة
.الخاضعة للضریبة تتجاوز نسبتھ (10%) أو خمسة الاف دینار أیھما اقل
د-استیفاء أي شخص ضریبة غیر مستحقة إلا إذا تم توریدھا للدائرة خلال المدة التي یحددھا القانون لتورید
.الضریبة او یتم توریدھا قبل اكتشافھا
ھـ- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة او استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجلھ بصورة
مخالفة لأحكـام المادة (25) من ھذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص یتجاوز خمسمائة دینار في مقدار
.الضریبة المستحقة
و-تطبیق نسب أو فئات ضریبیة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة بصورة مخالفة لاحكام ھذا القانون اذا
.ادى ذلك الى نقص في مقدار الضریبة المستحقة یتجاوز قیمتھ خمسمائة دینار
ز- خصم الضریبة أو ردھا بصورة مخالفة لأحكام ھذا القانون إذا ظھرت زیادة في الخصم او الرد تتجاوز قیمتھا
.خمسائة دینار
ح- خصم الضریبة أو ردھا عن سلع تم الاستفادة منھا او استعمالھا في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصیة وذلك
.إذا كان مقدار ھذا الخصم او الرد یتجاوز قیمتھ خمسمایة دینار
ط- تقدیم او اصدار مستندات او وثائق او بیانات غیر صحیحة او الامتناع عن تقدیم او اصدار المستندات او
الوثائق المطلوبة بموجب احكام ھذا القانون او تأجیل تقدیمھا او اصدارھا بقصد التھرب الضریبي اذا ادى
. ذلك الى نقص في مقدار الضریبة المصرح عنھا او المستحقة تتجاوز قیمتھ خمسمائة دینار
ي- تقدیم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منھا بقصد تخفیض الضریبة او خصمھا او ردھا خلافا
.لأحكام ھذا القانون
.ك-حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار بھا مع علمھ بأنھا مھربة من الضریبة
ل- التخلف عن دفع الضریبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزید على ثلاثة اشھر من التاریخ
.المحدد لدفعھا بموجب أحكام ھذا القانون

المادة 31
 یعاقب كل من یرتكب جرم التھرب من الضریبة بدفع تعویض مدني للدائرة لا یقل عن مثلي مقدار الضریبة ولا
 یزید على ثلاثة أمثالھا و بغرامة جزائیة لا تقل عن مئتي دینار ولا تزید على ألف دینار وفي حالة التكرار للمرة
 الثانیة تضاعف الغرامة الجزائیة المحكوم بھا. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن
.تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على ستة أشھر أو بكلتا العقوبتین

المادة 32
 للوزیر او من یفوضھ عقد المصالحة في جرائم التھرب من الضریبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل
 دفع الضریبة موضوع القضیة وغرامة بمثابة تعویض مدني یعادل مثل الضریبة ویترتب على المصالحة سقوط
.الدعوى الجزائیة ووقف السیر باجراءاتھا والغاء ما یترتب على ذلك من آثار

المادة 33
ینشأ صندوق في الدائرة تحول الیھ نسبھ لا تزید عن 20% من حصیلة الغرامات، لغایات تحسین ظروف العمل
ورفع كفاءة موظفي
الدائرة وتقدیم الخدمات لھم في المجالات الصحیة والثقافیة والاجتماعیة والاسكان وتقدیم الحوافز التشجیعیة لھم،
تصرف
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وتوزع على الموظفین المتمیزین في ادائھم وعلى كل من ساھم في اكتشاف التھرب من الضریبة او ضبط السلع
المھربة منھا ویتم
 .ذلك بموجب نظام یصدر لھذه الغایة

المادة 34
یحدد الوزیر بتعلیمات یصدرھا المبالغ التي یجب استیفاؤھا من المكلفین مقابل المطبوعات وطوابع البندرول
والعلامات الممیزة
 .ومصاریف التحلیل

المادة 35
یتم ضمان دفع الضریبة المستحقة على السلع التي یوافق مدیر عام الجمارك على إدخالھا إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة
بنكیة
أو بأي ضمانات أخرى یقبلھا إلى حین زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددھا
.التعلیمات التنفیذیة

المادة 36
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزوید الدائرة بنسخة من التسجیلات الصناعیة والخدمیة التي تصدر عن الوزارة
التي یرغب
.منشئوھا بانتاج سلع او تقدیم خدمات
ب- یترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزوید الدائرة بنسخة من الترخیص المعطى لھ خلال ثلاثین
یوما من تاریخ
.حصولھ على الترخیص مع بیان وصف للسلعة التي سینتجھا او الخدمة التي سیقدمھا
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعملھ وذلك خلال اسبوع
.من التوقف

المادة 37

. أ- تتولى الدائرة تنفیذ أحكام ھذا القانون
-: ب - لغایات ھذا القانون یعتبر المدیر مدققاً كما یمارس الصلاحیات التالیة
تألیف لجنة أو أكثر من المدققین للقیام بأعمال التدقیق أو التقدیر وللبت في أي مسائل یحیلھا الیھا المدیر اذا رأى -1
أن مصلحة العمل تقتضي
ذلك وتصدر اللجنة قرارھا بالاجماع أو بالأكثریة وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنین واختلفا في الرأي یعین المدیر
عضوا ثالثا فیھا ویعتبر القرار
.الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام ھذا القانون
اعتماد نماذج الإقرارات الضریبیة والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى یراھا ضروریة لتنفیذ احكام ھذا-2
. القانون
اتخاذ ما یراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفیذ احكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات التنفیذیة الصادرة-3
.بمقتضاه

المادة 38

أ- یلتزم المكلف بتنظیم السجلات والمستندات اللازمة لتحدید مقدار الضریبة المستحقة علیھ شریطة أن تكون معدة
وفق معاییر المحاسبة الدولیة
ومدققة ومصادق علیھا من محاسب قانوني ویلزم بالاحتفاظ بھا لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواریخ التالیة
:-
.تاریخ انتھاء الفترة الضریبیة التي تم تنظیم السجلات والمستندات فیھا-1
.تاریخ تقدیم الإقرار الضریبي-2
.تاریخ تبلیغ الإشعار بنتیجة قرار التقدیر الاداري-3
ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة یلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضریبة المستحقة
أو على أي غرامات ومبالغ
. متعلقة بھا بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حین البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة
ج- یجوز للمكلف أن ینظم ویمسك سجلاتھ ومستنداتھ باللغة الإنجلیزیة على أن یقدم ترجمة عربیة لھا إذا طلبت
. الدائرة ذلك
د- یتم إصدار تعلیمات تنفیذیة لاستثناء فئات معینة من المكلفین من تنظیم السجلات والمستندات كلیاً أو جزئیاً وفق
. الشروط والإجراءات المحددة فیھا
ھـ- في حال عدم تنظیم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعلیمات التنفیذیة نسب القیم المضافة على
المشتریات والمستوردات
. وتعتبر ھذه النسب قرینة قانونیة
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المادة 39

یجوز للمكلف استخدام أجھزة الحاسوب في تنظیم سجلاتھ ومستنداتھ وبیاناتھ المالیة وتعُتبر ھذه السجلات والبیانات
أصولیة من الناحیة المحاسبیة
-: اذا تم مراعاة ما یلي
. أ-أن یحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لھا
.ب-أن یلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددھا التعلیمات التنفیذیة لھذه الغایة

المادة 40

یترتب على الشخص المرخص لھ بمزاولة مھنة محاسب قانوني في المملكة أن یقدم للدائرة بیاناً بأسماء عملائھ
وعناوینھم خلال مدة لا تتجاوز نھایة
. الشھر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالیة

المادة 41

أ- یقدم الإقرار الضریبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصیا أو من ینوب عنھ أو بإحدى الوسائل التالیة التي
-: توافق الدائرة على اعتمادھا وفق الشروط والإجراءات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة
. البرید المسجل-1
. البنوك-2
أي شركة مرخصة للقیام بمھام مشغل البرید العام او مشغل البرید الخاص یعتمدھا مجلس الوزراء بناء على-3
.تنسیب الوزیر
. الوسائل الالكترونیة-4
ب- یعتبر تاریخ تقدیم الاقرار الضریبي ھو تاریخ تسلمھ من قبل الدائرة أو تاریخ ختم البرید أو تاریخ وصل الإیداع
لدى البنك او الشركة
. المرخصة المعتمدة أیھا أسبق ، وفي حال إرسالھ الكترونیا تحُدد التعلیمات التنفیذیة التاریخ المعتمد لتقدیمھ

المادة 42

للمسجل تعدیل الإقرار الضریبي إذا تبین لھ وجود خطأ فیھ وفي ھذه الحالة یلُزم المسجل بدفع الضریبة وغرامة
التأخیر المستحقة نتیجة لذلك ولا
یعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقتھ الى اكتشاف ھذا الخطأ او ما لم یكن المدقق قد
أصدر مذكرة تدقیق بشأن ذلك
. الاقرار

المادة 43

. أ- لا یجوز للمدقق تدقیق الاقرار الضریبي بعد مرور أربع سنوات على تاریخ تقدیمھ
ب- یختار المدیر الإقرارات الخاضعة للتدقیق وفق المعاییر والاسس التي یراھا مناسبة ، فاذا ظھرت للمدقق نتیجة
مراجعة الاقرار الضریبي أسبابا
قد تستدعي عدم قبولھ كلیا أو جزئیا یصدر مذكرة تدقیق یدعو فیھا المسجل لحضور جلسة لمناقشتھ على أن تتضمن
:-
.تاریخ المذكرة-1
. اسم المسجل ورقمھ الضریبي-2
.الفترة أو الفترات الضریبیة التي یشملھا التدقیق-3
.مكان وتاریخ ووقت إجراء التدقیق-4
.اسم المدقق وتوقیعھ-5
. ج- للمدقق إجراء التدقیق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر یتعلق بھ
. د- یجوز للمدقق بموافقة المدیر الخطیة إجراء التدقیق خارج أوقات العمل الرسمي

المادة 44

-: أ- یلتزم المدقق بإصدار قرار التدقیق خلال سنتین من تاریخ اصدار مذكرة التدقیق على أن یتضمن البیانات التالیة
.اسم المسجل ورقمھ الضریبي-1
.الفترة أو الفترات الضریبیة-2
.الأسس التي تم الاستناد الیھا في التدقیق-3
.نتیجة التدقیق-4
. تحدید مقدار الضریبة وأي مبالغ اخرى مترتبة علیھ وفق احكام ھذا القانون-5
-: ب - اذا تضمن قرار التدقیق تعدیلا في الاقرار الضریبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونھ القیام بأي مما یلي
.التوقیع بالموافقة على نتیجة القرار-1
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التوقیع بعدم الموافقة على نتیجة القرار ویعتبر امتناعھ عن التوقیع أو تخلفھ عن الحضور بمثابة عدم موافقة-2
ویكون القرار في ھذه الحالة قابلا
.للاعتراض لدى ھیئة الاعتراض
. ج- في جمیع الأحوال یتم تبلیغ المسجل إشعارا خطیا بنتیجة قرار التدقیق
د - على الرغم من أي نص آخر لا یجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتیجة قرار التدقیق بعد مرور أربع سنوات
من تاریخ تقدیم الاقرار
. الضریبي

المادة 45

أ- إذا تخلف المسجل عن تقدیم الاقرار الضریبي خلال المدة المحددة في ھذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار
تقدیر أوَلي تحدد فیھ قیمة الضریبة
المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضریبیة المعنیة وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة علیھ ویبلغ المسجل
اشعارا خطیا بنتیجة ذلك
.القرار
ب - تكون المبالغ المطالب بھا بموجب الاشعار المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة واجبة التحصیل بعد
مرور ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ
للمسجل ویعتبر أي مبلغ محصل منھا دفعة على حساب الضریبة النھائیة المستحقة علیھ ولا یعتبر ھذا القرار نھائیاً
لغایات الاعتراض أو الطعن
. القضائي
ج- یعتبر قرار التقدیر الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضریبي عن الفترة أو الفترات الضریبیة المعنیة
ودفع الضریبة وأي غرامات
أو مبالغ أخرى مترتبة علیھ بموجب ذلك الإقرار على أن یتم ذلك قبل صدور قرار التقدیر الإداري وفق أحكام المادة
. ( 46) من ھذا القانون
. د - لغایات ھذه المادة یصدر المدیر تعلیمات لتحدید أسس وإجراءات التقدیر الأوَلي

المادة 46

أ- اذا لم یقدم المسجل اقراراً ضریبیاً بعد مرور ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ الاشعار الخطي بنتیجة قرار التقدیر
الاولي فیجوز للمدقق اصدار قرار
. تقدیر اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة
ب- یتم تبلیغ المسجل اشعاراً خطیاً بنتیجة قرار التقدیر الإداري ویكون ھذا القرار قابلاً للاعتراض لدى ھیئة
.الاعتراض
. ج- یعتبر قرار التقدیر الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدیر الإداري

المادة 47

أ-اذا تبین للدائرة بأن شخصاً یقوم ببیع سلع أو خدمات خاضعة للضریبة ولم یقم بالتسجیل وفق احكام ھذا القانون وان
القیمة المقدرة لمبیعاتھ قد
تتجاوز حد التسجیل فیجوز للمدقق اصدار قرار تقدیر اداري یحدد فیھ قیمة الضریبة المقدرة علیھ عن الفترة او
الفترات الضریبیة المعنیة واي
غرامات او مبالغ اخرى متحققة علیھ ویبلغ المكلف اشعاراً خطیاً بنتیجة ذلك القرار ویكون ھذا القرار قابلاً
.للاعتراض لدى ھیئة الاعتراض
. ب- لغایات ھذه المادة تصدر التعلیمات التنفیذیة لتحدید اسس واجراءات التقدیر الاداري

المادة 48

أ- تشكل بقرار من المدیر ھیئة اداریة واحدة او اكثر تسمى ( ھیئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق
احكام ھذا القانون تتألف
كل منھا من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعلیمات إجراءات عمل ھذه الھیئة وكیفیة اتخاذ
. قراراتھا
ب- یجوز للمكلف الاعتراض لدى ھیئة الاعتراض على قرار التدقیق او قرار التقدیر الإداري بمقتضى البند (2) من
(الفقرة (ب) من المادة (44
.والمادتین (46) و(47) من ھذا القانون خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھ القرار
ج- یعتبر قرار التدقیق أو قرار التقدیر الإداري قطعیاً ونھائیاً إذا لم یقدم الاعتراض الى ھیئة الاعتراض خلال المدة
المحددة في الفقرة (ب) من ھذه المادة ما لم تقتنع ھیئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم یتمكن من تقدیم
اعتراضھ خلال المدة المذكورة من جراء غیابھ خارج المملكة أو مرضھ
.او لأي سبب معقول آخر وفي ھذه الحالة یجوز لھا أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا
.د- یلتزم المكلف بدفع الضریبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بھا تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً
ھـ- تدعو ھیئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضھ وللمعترض حق تقدیم البینة على أسباب
اعتراضھ ،ولھیئة الاعتراض حق طلب
المعلومات والتفاصیل الضروریة وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبیعات المعترض كما لھا استجواب
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أي شخص یعتقد ان لدیھ
. معلومات تتعلق بالقرار المعترض علیھ
و- تصدر ھیئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) یوما من تاریخ تقدیمھ ولھا تأیید القرار
المعترض علیھ أو تعدیلھ سواء بزیادة
. الضریبة او تخفیضھا او الغائھا
-: ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) مـن ھذه المادة القیام بأي مما یلي
. التوقیع بالموافقة على نتیجة القرار-1
. التوقیع بعدم الموافقة على نتیجة القرار ویعتبر امتناعھ عن التوقیع او تخلفھ عن الحضور بمثابة عدم موافقة-2
ح- تقوم الدائرة بتبلیغ المكلف إشعارا خطیا بنتیجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة
علیھ الطعن بھ لدى المحكمة
.خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ الاشعار
ط- اذا لم تصدر ھیئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من ھذه المادة فلا تحسب
أي غرامة تأخیر عن الفترة من
. تاریخ انقضاء المدة المذكورة ولحین صدور الإشعار المتضمن نتیجة القرار

المادة 49

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة یجوز للمدیر او من یفوضھ خلال مدة لا تزید على أربع سنوات من
تاریخ تقدیم الاقرار الضریبي
او تاریخ اصدار قرار التقدیر الاداري وفق احكام المادة (46) من ھذا القانون او خلال مدة لا تزید على ثماني
سنوات من تاریخ اصدار قرار
التقدیر الاداري وفق احكام المادة (47) من ھذا القانون أن یقرر اعادة النظر في قرار التدقیق او قرار التقدیر
الاداري او القرار الصادر عن ھیئة الاعتراض بشأن أي منھا وبعد أن یتُیح المدیر او من یفوضھ للمكلف فرصة
-: معقولة لسماع اقوالھ وبسط قضیتھ فلھ اصدار قرار معدل لاي من ھذه القرارات لزیادة الضریبة اذا ثبت
وجود خطأ في تطبیق القانون . أو-1
.إغفال القرار السابق لحقیقة أو واقعة او لوجود مبیعات لم تعالج في حینھ-2
ب- لا یجوز ان یتضمن القرار المعدل لقرار التدقیق او قرار التقدیر الاداري والقرار الصادر عن ھیئة الاعتراض
أي
. من الوقائع التي فصلت فیھا المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار
ج- تقوم الدائرة بتبلیغ المكلف اشعاراً خطیاً بنتیجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام ھذه المادة ویكون ھذا القرار
. قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغ الاشعار للمكلف

المادة 50

للمدیر بتعلیمات خاصة یصدرھا لھذه الغایة إخضاع قرارات التدقیق وقرارات التقدیر الاداري و القرارات الصادرة
عن ھیئة الاعتراض بشأن
أي منھا والقرارات المعدلة لھا وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام ھذا القانون للتدقیق من قبلھ مباشرة او من قبل
من یفوضھ المدیر لھذه
ً الغایة من موظفي الدائرة ولا یكون أي من ھذه القرارات الخاضعة للتدقیق بمقتضى احكام ھذه المادة نھائیاً وملزما
ولا ینتج أي اثر قبل المصادقة
علیھ من المدیر او من یفوضھ لھذه الغایة ویعتبر أي تبلیغ لھ قبل المصادقة علیھ باطلاً ویفصل المدیر في أي مسألة
. او خلاف ینشأ عن ھذا التدقیق

المادة 51

أ- في حال عدم دفع الضریبة أو توریدھا في المواعید المحددة بموجب احكام ھذا القانون تستوفي الدائرة غرامة
تأخیر بنسبة اربعة بالألف من قیمة
.الضریبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخیر او أي جزء منھ
.ب- تحدد التعلیمات التنفیذیة طرق دفع الضریبة وتوریدھا وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك

المادة 52

أ- للمدیر ولأسباب مبررة تقسیط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددھا التعلیمات
. التنفیذیة
.ب- یلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنویا

المادة 53
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أ-1- اذا دفع المكلف مبلغا یزید على المبالغ المستحقة علیھ فعلى الدائرة تحویل الرصید الزائد لتسدید اي مبالغ اخرى
مستحقة علیھ للدائرة بمقتضى احكام التشریعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من ھذا الرصید تلزم
. الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزید على ثلاثة اشھر من تاریخ تسلمھا طلبا خطیا بذلك
اذا لم ترد الدائرة الرصید الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من ھذه المادة فتلُزم بدفع فائدة بنسبة (%9) -2
ً . سنویا
. ب- لا ینظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضریبة او الغرامات التي مضى على تأدیتھا أكثر من ثلاث سنوات
. ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالیة الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن

المادة 54
أ- إذا لم یتم دفع الضریبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون ، فعلى الدائرة
 مطالبة المكلف بدفعھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك یتم تحصیلھا وفق
 أحكام قانون تحصیل الأموال الأمیریة النافذ ، ویمارس المدیر او من یفوضھ جمیع الصلاحیات المخولة للحاكم
.الإداري وللجنة تحصیل الأموال الأمیریة المنصوص علیھا في ذلك القانون
 ب- یعتبر تبلیغ المكلف بوجوب دفع الضریبة والمبالغ المستحقة علیھ وفق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة كافیا
 لغایات مباشرة المدیر او من یفوضھ إجراءات الحجز والتنفیذ وفق أحكام قانون تحصیل الأموال الأمیریة النافذ
 وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبلیغ أو النشر المنصوص علیھا في المادتین (6) و (7) من القانون
.المذكور

المادة 55

أ- على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر للمدیر إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغیر
المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعھ من السفر إذا كانت الدائرة تطالبھ بدفع الضریبة أو أي مبالغ أخرى تزید على
ألفي دینار ترتبت بموجب أحكام ھذا القانون ووجدت دلائل كافیة لدى الدائرة بان ھذا المكلف قد یقوم
.بتھریب أموالھ أو التصرف بھا بقصد منع التنفیذ علیھا بأي شكل من الأشكال
. ب - یخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة لمصادقة الوزیر
ج- یكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة قابلاً
. للطعن لدى المحكمة

المادة 56

-:على المدیر اتخاذ ما یلزم لمراعاة ما یلي
. أ-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا یجوز ان یتجاوز ھذا المبلغ مقدار الضریبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة
ب-اذا كان المبلغ المحجوز من غیر النقود فیقوم المدیر وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما یلزم من اجراءات لتقدیر
قیمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما یعادل ضعف قیمة الضریبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة
. بمقتضى احكام ھذا القانون ، وتكون مصاریف التقدیر على نفقة المكلف

المادة 57

أ- تختص محكمة البدایة الضریبیة بالنظر في جمیع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبیق احكام ھذا القانون
والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه مھما كانت قیمتھا

وبغض النظر عن طبیعتھا جزائیة او حقوقیة او اداریة ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضریبة او
الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعویض مدني
وغرامة التأخیر او اي مبالغ اخرى یتعین دفعھا او توریدھا او ردھا بمقتضى احكام ھذا القانون بما في ذلك ما
-: یلي
الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن ھیئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة-1
.(48) من ھذا القانون
القرارات المعدلة لقرارات التدقیق او لقرارات التقدیر الاداري او للقرارات الصادرة عن ھیئة الاعتراض القابلة-2
. للطعن وفق احكام ھذا القانون
.الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام ھذا القانون-3
الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر-4
ب-1- تكون جمیع الاحكام الصادرة عن محكمة البدایة الضریبیة قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضریبیة ویتم
. النظر فیھا مرافعة
تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضریبیة قابلة للطعن لدى محكمة التمییز وفق احكام التشریعات -2
.النافذة
تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنیة الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات -3
. المنظورة امامھا صفة الاستعجال
.ج- یستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضریبیة بصورة مستقلة
د- على المكلف ان یبین في لائحة دعواه المبلغ الذي یسلم بھ وان یقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ایصالاً بدفعھ وترد
الدعوى اذا لم یدفع
. المبلغ المحدد في ھذه الفقرة على ذلك الوجھ
ھـ - یقع على المكلف اقامة الدلیل على ان المبالغ التي حددھا القرار المطعون فیھ باھظةً ولا یجوز اثبات اي وقائع لم
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یدع بھا لدى الجھة التي
. اصدرت ذلك القرار
و-1- للمحكمة ان تؤید ما ورد في القرار المطعون فیھ او ان تخفض او تزید او تلغي الضریبة والمبالغ الاخرى
المقررة بموجبھ كما لھا ان تعید
. القضیة الى مصدر القرار المطعون فیھ لاعادة النظر فیھ
اذا قضت المحكمة برد الطعن كلیاً او جزئیاً فتقضي في الدعوى نفسھا بفرض التعویض المدني المقرر وفق -2
احكام ھذا القانون وذلك على
. مقدار الضریبة الذي رد الطعن بشأنھ
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدیر او من یفوضھ وفق احكام المادة (49) من ھذا القانون واقام المكلف دعوى لدى
المحكمة للطعن في ھذا القرار
یترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامھا المكلف للطعن في قرار ھیئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضریبیة ذاتھا
وتقوم محكمة البدایة الضریبیة
بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان یقوم المكلف بدفع الفرق بین الرسم المترتب على الدعوى
ضد قرار ھیئة الاعتراض
. والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل
.ح- تتولى الدائرة تبلیغ المكلف خطیاً بمقدار الضریبة والمبالغ الاخرى المستحقة علیھ وفق قرار المحكمة
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغیاب او لاي سبب آخر ، ولم یتم تجدیدھا یعتبر القرار المطعون فیھ قطعیاً بعد
مرور مدة ثلاثین یوما من
. تاریخ تبلیغ الدائرة للمكلف وفق احكام ھذا القانون اشعارا خطیا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى
. في كل الاحوال لا یجوز تجدید الدعوى وفق احكام البند (1) من ھذه الفقرة للسبب نفسھ لاكثر من مرتین-2
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسھ او تصفیتھ اثناء النظر فیھا من قبل محكمة البدایة
الضریبیة او محكمة الاستئناف الضریبیة ، فیجب متابعة السیر في الدعوى من قبل الورثة او وكیل التفلیسة او
المصفي خلال ستة اشھر على الأكثر من تاریخ تبلیغھم من قبل
الدائرة وفق احكام ھذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرھا والاشعار المتضمن نتیجة القرار
المطعون فیھ وفي حال عدم متابعة السیر
. في القضیة على الوجھ المذكور یكتسب القرار المطعون فیھ الدرجة القطعیة
ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جمیع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فیھا المنظورة بتاریخ سریان
-: احكام ھذا القانون
. لدى محكمة الجمارك البدائیة الى محكمة البدایة الضریبیة لمتابعة السیر فیھا من النقطة التي وصلت الیھا-1
.لدى محكمة الجمارك الاستئنافیة الى محكمة الاستئناف الضریبیة لمتابعة السیر فیھا من النقطة التي وصلت الیھا -2
ل- تختص محكمة البدایة الضریبیة ومحكمة الاستئناف الضریبیة بالنظر في جمیع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام
ھذا القانون التي تكون الدائرة
طرفا فیھا والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائیة ومحكمة الجمارك الاستئنافیة على
. التوالي

المادة 58

أ- تتولى النیابة العامة الضریبیة تمثیل الدائرة في جمیع القضایا التي تكون طرفاً فیھا امام المحكمة وفق
. الاختصاصات والصلاحیات المحددة لكل من اعضائھا
.ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بناءً على طلب المدیر او رئیس النیابة العامھ
ج-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النیابة العامة الضریبیة خدمة
قضائیة لغایات قانون
.استقلال القضاء وقانون نقابة المحامین النظامیین شریطة ان لا تقل ھذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالیة
تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظیفة النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالضریبة امام محكمة الجمارك -2
البدائیة ومحكمة الجمارك الاستئنافیة
. ومحكمة التمییز من ضمن خدمة المدعي العام الضریبي لغایات البند (1) من ھذه الفقرة

المادة 59
تطبق محكمة البدایة الضریبیة ومحكمة الاستئناف الضریبیة الأصول المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات
 الجزائیة بالقدر الذي لا تتعارض فیھ
مع أحكام ھذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة بالقدر الذي لا
 تتعارض فیھ مع احكام ھذا القانون
. والأنظمة الصادرة بمقتضاه

المادة 60

ً یجوز للمكلف المثول بشخصھ امام المحكمة وتوقیع اللوائح والاستدعاءات المقدمة الیھا اذا كان قاضیاً عاملاً او سابقا
او محامیاً مزاولاً او غیر
. مزاول وغیرھم من الاشخاص المعفیین من التدریب بموجب قانون نقابة المحامین النظامیین

المادة 61
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تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البدایة الضریبیة أو بواسطة رئیس محكمة البدایة التي یقیم المكلف في منطقة
 اختصاصھا ، وفي ھذه الحالة تدفع
الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدُمت لائحة الدعوى بواسطة رئیسھا ، وترسل ھذه المحكمة اللائحة ومرفقاتھا الى
 محكمة البدایة الضریبیة
خلال عشرة ایام من تاریخ تقدیمھا 0

المادة 62
یعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجیلھ او في آخر اقرار ضریبي مقدم للدائرة لغایات تبلیغھ وفق احكام ھذا
 القانون ، ولا یعتد بأي تغییر
یطرأ على ھذا العنوان ما لم یقم المسجل بتبلیغ الدائرة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ھذا التغییر وذلك بموجب كتاب
 خطي مؤشر علیھ من
الدائرة 0

المادة 63

أ-1- تتولى الدائرة تبلیغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنھا وفق احكام ھذا
القانون بارسالھ بالبرید المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة
. وفق احكام المادة (62) من ھذا القانون
اذا تعذر تبلیغ المكلف وفق احكام البند (1) من ھذه الفقرة فیجوز اجراء التبلیغ بالنشر لمرتین في -2
. صحیفتین یومیتین محلیتین ، ویعتبر التبلیغ في ھذه الحالة قانونیا ومنتجا لجمیع اثاره
ب -1- اذا لم یتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من ھذا القانون فللمدیر اجراء
. التبلیغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحیفتین یومیتین محلیتین
للمدقق او ھیئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في -2
البند (1) من ھذه الفقرة بمثابة تبلیغ ، وفي ھذه الحالة یسري میعاد جدید اعتبارا من تاریخ تبلیغ المكلف قرار
. المدقق او الھیئة بقبول الطلب
. ج- في جمیع الاحوال یجوز للدائرة تبلیغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنھ
د- یعتبر التبلیغ قانونیاً بعد مرور عشرة أیام على إرسالھ في البرید المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة
إذا كان المكلف مقیماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثین یوماً على ارسالھ في البرید المسجل او بواسطة الشركة
المرخصة المعتمدة إذا كان مقیما خارجھا ویكفي لاثبات التبلیغ تقدیم الدلیل على أن الرسالة المحتویة على
المادة المراد تبلیغھا قد عنونت وأرسلت بالبرید المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على
. العنوان الوارد في المادة (62) من ھذا القانون
. ھـ- لا یحتسب الیوم الذي تم فیھ التبلیغ لغایات احتساب المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون

المادة 64

على كل مصف لأي شركة او تركة او وكیل تفلیسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفیة مشابھة او تسویة من اي
نوع أن یبلغ المدیر خطیاً
ببدء اجراءات التصفیة او بشھر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبیان وتثبیت المبالغ المستحقة
للدائرة وفي حال التخلف
عن ذلك یعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولیة مباشرة وشخصیة عن دفع تلك المبالغ وفق احكام ھذا
القانون على ان لا یعفي ھذا
. الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غیر منقولة آلت الیھم من التركة

المادة 65

أ- للمدیر او لأي موظف مفوض من قبلھ خطیاً طلب المعلومات الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون من أي شخص او
جھة كانت ویشترط في
ذلك ان لا یلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمیة والعامة والبلدیات على افشاء أي تفاصیل یكونون ملزمین بحكم
القانون بالمحافظة علیھا
وكتمانھا كما یشترط عدم المساس بسریة العملیات المصرفیة ویعتبر كل من یمتنع عن إعطاء ھذه المعلومات انھ
ارتكب جرما یعاقب علیھ بالعقوبات
. المنصوص علیھا في المادة (31) من ھذا القانون
ب- یعتبر المدیر وموظفو الدائرة المفوضون خطیاً من قبلھ اثناء قیامھم بأعمالھم من رجال الضابطة العدلیة في حدود
اختصاصھم وعلى السلطات
الرسمیة ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكینھم من القیام باعمالھم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ویكون
التفویض في كل حالة على
. حده
ج- للمدیر او من یفوضھ خطیا من موظفي الدائرة ولھ صفة الضابطة العدلیة في الحالات التي تستدعي ذلك تولي
اعمال الرقابة على اماكن
الادارة والانتاج والبیع للسلع والخدمات الخاضعة للضریبة والدخول الى أي مكان یجري ممارسة عمل فیھ وأن
یفحص البضائع المخزونة والنقد
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والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقیود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما یجوز لھ
ضبط ھذه الدفاتر والسجلات
والحسابات والقیود والمستندات والاحتفاظ بھا لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ ضبطھا اذا اقتنع ان ذلك
ضروري لتنفیذ احكام ھذا
القانون ویترتب على المسؤولین في المؤسسات والمصالح المعنیة تسھیل مھمتھ ، كما یجوز لھ اخذ عینات من السلع
لغایات التحلیل والاستعانة بأھل
. الخبرة والاختصاص للقیام باعمالھ
. د- لا یجوز تفتیش بیوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ

المادة 66

-: أ- یترتب على كل من یضطلع بواجب رسمي لتنفیذ احكام ھذا القانون
ان یعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضریبیة وقرارات التدقیق والتقدیر ونسخھا التي یطلع-1
علیھا المتعلقة بنشاط اي
.شخص او مفردات ذلك النشاط انھا سریة ومكتومة وان یتداول بھا على ھذا الاساس
. ان یقدم ویوقع تصریحا للمحافظة على الأسرار حسب الصیغة التي یضعھا المدیر -2
ان یقدم الى المدیرعند تعیینھ كشفا بأموالھ المنقولة وغیر المنقولة ومصادر دخلھ وأموال زوجتھ واولاده -3
القاصرین كما یترتب علیھ في مطلع
.كل سنة لاحقة ان یبین أي زیادة طرأت على تلك الاموال
ب-لا یكلف الشخص المضطلع بتنفیذ أي من احكام ھذا القانون بأن یبرز اي مستند او اقرار ضریبي او قرار تقدیر
او قرار تدقیق او نسخا
عنھا في أي محكمة غیر المحكمة المختصة او بأن یفشي أمام أي محكمة او بأن یبلغھا اي أمر او شيء مما یكون قد
اطلع علیھ في سیاق اضطلاعھ
بواجباتھ بمقتضى ھذا القانون الا ما كان ضروریا لتنفیذ احكامھ حسبما یقرره المدیر في كل حالة تنشأ بمقتضى ھذه
. الفقرة او من اجل تعقب اي جرم
ج- یعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دینار ولا تزید على (500) خمسمائة دینار او بالحبس مدة لا تزید على
سنة او بكلتا ھاتین العقوبتین
كل من وجدت في حیازتھ او تحت رقابتھ أي مستندات او اقرارات ضریبیة او قرارات تقدیر او قرارات تدقیق او
نسخھا تتعلق بنشاط أي
شخص او مفردات ھذا النشاط وبلغ او حاول تبلیغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منھا في اي وقت لاي
شخص غیر الشخص الذي
. یخولھ القانون تبلیغھا الیھ او لأي غایة اخرى خلاف الغایات الواردة في ھذا القانون

المادة 67

یتحمل المحاسب القانوني المسؤولیة عن إصدار البیانات المالیة أو المصادقة على بیانات مالیة غیر مطابقة
للواقع بشكل جوھري أو تخالف أحكام ھذا القانون أو معاییر المحاسبة الدولیة والقوانین والأنظمة النافذة
المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إھمال جسیم وفي ھذه الحالة یعتبر
. المحاسب القانوني أنھ ارتكب جرماً ویعاقب علیھ بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة (31) من ھذا القانون

المادة 68

أ-لا یحول تطبیق احكام ھذا القانون دون تطبیق أي عقوبة اشد وَرَد النص علیھا في اي تشریع آخر
ب- تعتبر جمیع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جریمة خلافا لاحكام ھذا القانون تعویضا مدنیا للدائرة ولا تشملھا
.احكام قوانین العفو العام

المادة 69

أ-للوزیر بتنسیب من المدیر بناءً على توصیة لجنة مشكلة لھذه الغایة منع أي شخص طبیعي من مراجعة الدائرة
في أي قضیة أو عمل خلاف قضیتھ الشخصیة اذا اقتنع أنھ خلال مراجعاتھ وتعاملھ مع الدائرة ارتكب ما من شأنھ
تعطیل سیر العمل وفق الاصول أو التحایل على ھذا القانون ، ولھ أن یقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي یعدھا
. أو یدققھا ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونیا وذلك للمدة التي یراھا مناسبة
ب- یحظر على الموظف الذي انتھت خدمتھ في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضیھ خلاف
.المعاملة او القضیة الخاصة بھ الا بعد الحصول على موافقة خطیھ مسبقة من المدیر

المادة 70
- المادة70
للمدیر بناء على تنسیب أي من اعضاء النیابة العامة الضریبیة اجراء المصالحة في اي قضیة اقامھا المكلف لدى
 المحكمة بموجب ھذا القانون وذلك
.قبل صدور الحكم القطعي فیھا وعلى المحكمة تصدیق ھذه المصالحة واعتبارھا حكما قطعیاً صادراً عنھا
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المادة 71
یجوز للمدیر او الموظف المفوض من قبلھ او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان یصحح من تلقاء
 ذاتھ او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابیة والحسابیة التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن
.طریق السھو العرضي ولا تكون اجراءات التصحیح خاضعة للطعن

المادة 72

. أ-للوزیر أن یفوض خطیا أي من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون للمدیر
ب- للمدیر أن یفوض اي من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان یكون
.التفویض خطیاً ومحدداً

المادة 73
ما لم ینص ھذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعید المعینة بالشھر أو السنة بالتقویم المیلادي وفي حال صادف
.آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم عمل بعدھا

المادة 74

. أ-تتولى دائرة الجمارك تحصیل الضریبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوریدھا للخزینة
ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام ھذا القانون فیتم احالتھ الى الدائرة لاتخاذ
. الاجراءات اللازمة بشأنھ

المادة 75
 أ-یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك تنظیم اصول المحاكمات المتبعة
 في القضایا الحقوقیة المقامة وفق احكام ھذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعید الطعن
 واجراءاتھ ومحتویات اللائحة ومن لھ حق رفع الدعوى وجمیع الاحكام والاجراءات اللازمة للسیر فیھا 0
ب- یصدر الوزیر بتنسیب من المدیر التعلیمات التنفیذیة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون 0

المادة 76
.یلغى قانون الضریبة على الاستھلاك رقم 34 لسنة 1988

المادة 77

.رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون

( جدول رقم ( 1

محلق بقانون الضریبة العامة على المبیعات رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعدیلاتھ

بالسلع الخاضعة للضریبة الخاصة

الرقم التصنیف

1 زیوت التشحیم المعدنیة ومحضرات ومواد التشحیم المكونة من زیوت التشحیم المعدنیة
ومواد مضافة المحتویة على ما لا یقل عن ( 70% ) وزنا من زیوت نفطیة أو من
.  زیوت مواد معدنیة قاریة

2 المشروبات الغازیة

3 . الجعة بما فیھا الجعة بدون كحول

4 . الكحول الایثیلي غیر المعطل



/

5 . المسكرات ، والمشروبات الكحولیة ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى

6 . التبغ ومصنوعاتھ

7 . السیارات

 

     
 8

. خدمة اشتراك الھاتف المتنقل والرادیو المتنقل

     
 9

. المشتقات النفطیة 

     
10

تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات 
. المملكة

     
11

. العطور 

   
 12

. مواد التجمیل 

     
13

. أحجار كریمة وشبھ كریمة 

     
14

. تحف فنیة وقطع أثریة 

   
 15

. أدوات موسیقیة وأجزاؤھا ولوازمھا 

   
 16

. أجھزة الھواتف الخلویة 

   
 17 

. أغذیة القطط والكلاب 

   
 18

. أسماك الزینة 

   
 19

. لؤلؤ طبیعي أو مستنبت 

   
 20

. أزھار اصطناعیة وزینة 

   
 21 

. ماس 



/

   
 22 

. ملابس جلد طبیعي وفرو 

 

(جدول رقم (2
ملحق بقانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لسنة 1994
(%بالسلع الخاضعة للضریبة بنسبة (20

 

التسلسل الوصف من البنود أدناه

1 %اللحوم باستثناء ما یخضع منھا لنسبة 10 0204، 0202،
0201
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2 (الأسماك عدا البند (03039 1604، 0304،
0303

3 زیوت نفط وزیوت متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة،
خام وغیر خام وغازات نفطیة وھیدروكربونات غازیة أخرى
(عدا زیوت التشحیم ومواد التشحیم المكونة من زیوت تشحیم
ومواد مضافة ، المحتویة على مالا یقل عن 70% وزنا من
زیوت نفطیة أو زیوت معدنیة قاریة )" باستثناء البنزین
بأنواعھ" زیوت الھایدرولیك الخاصة باستخدام الصناعات

(27.09 ، 27.11)

من اصناف البند
27.10))

4 المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتغذیة الأطفال والمعوقین
والمحضرات الغذائیة المعدة فقط كأغذیة للحالات المرضیة
الخاصة

210690، 1905،
من اصناف 1901
البنود

5 نترات البوتاسیوم 283421

6 نترات المغنیسیوم 283429

7 نترات الكالیسیوم 283429

8 الادویة البیطریة 3004

9 اللقاحات البیطریة 30023

10 npk اسمدة من البند 3105

11 الیوریا 310221

12 الامونیاك 31023

13 dap ثاني فوسفات الامونیوم 310551

14 mkp احادي فوسفات البوتاسیوم من البند 3105

15 %كلورید البوتاسیوم 60 31042

16 الاحماض الامینیة 31059

17 المبیدات الزراعیة بما فیھا المبیدات الحشریة والفطریة
والنیماتود ومبیدات الاعشاب

3808

18 الھرمونات الزراعیة من البند 3808

19 المخصبات الزراعیة 3824902

20 map احادي فوسفات الامونیوم 31054

21 %سلفات البوتاسیوم 50 31043
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22 الأدویة وكواشف المختبر والمستلزمات الطبیة وأجھزة
معالجة السرطان الخاصة باستعمالات مركز الحسین
للسرطان

 

23 الأدویة وكواشف المختبر والمستلزمات الطبیة والأجھزة
الخاصة باستعمالات مركز العلاج بالخلایا في الجامعة
الأردنیة

 

24 السلع المستوردة والمشتراة لمشروع انشاء محمیة المأوى
للأحیاء البریة المحددة بالكشوفات المرفقة بكتاب سمو رئیس
الھیئة الاداریة لمؤسسة الأمیرة عالیة رقم (م أ/ 10/ 2013)
تاریخ 9/9/2013 حصرا

 

25 مشتریات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طریق الزرقاء
مركز العمري الحدودي بین المملكة العربیة السعودیة
والمملكة الاردنیة الھاشمیة من السلع والخدمات بما فیھا
مشتریات ومستوردات المقاولین والمقاولین الفرعیین من
السلع والخدمات اللازمة حصرا للمشروع

 

26 السلع والخدمات المشتراة أو المستوردة من قبل جمعیة
الكشافة والمرشدات الأردنیة ضمن الیة تعتمدھا الدائرة لھذه
الغایة

 

27 السلع والخدمات المستوردة والمشتراه لشركة كاسوتك
لتدریب العملیات الخاصة لتنفیذ غایاتھا المتعلقة بالقوات
المسلحة الأردنیة

 

28 خدمة طباعة الكتب لأي جھة شریطة ان تكون جمیع
المستلزمات (احبار و ورق وكافة لوازم الانتاج ...) ھي من
المطابع نفسھا

 

29 مدخلات صناعة الأدویة  

30 الآلات والمعدات الصناعیة التي تستخدم لصناعة الأدویة
والأجھزة المخبریة وتوابعھا اللازمة للصناعات الدوائیة
وقطع الغیار المستوردة والمحلیة
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(جدول رقم (3
ملحق بقانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضریبة نوعیة متفاوتة حسب



/

 

جدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضریبة

أولا: السلع المعفاة

التسلسل الوصف من البنود ادناه

1 الدجاج الطازج والمبرد من (020711 ,
(020713
أصناف البنود

2 الحلیب (الحلیب المجفف من البند 0402 المعبأ بعبوات لا تزید
(على ثلاثة كیلو غرام

من البنود 0401 ،
0402

3 بیض المائدة من 0407219 ,
0407299
أصناف البنود

4 بقولیات 07135 ,
071333 ,
071022

5 حمص یابس 071320

6 عدس یابس 071340

7 شاي أسود (مخمر) وشادي مخمر جزئیا، في عبوات جاھزة
بوزن > = 3 كغ

09023000000

8 شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئیا، في عبوات أخر 09024000000

9 الحنطة 100110

10 الأرز 10062 ,
10061 ,
10063

11 دقیق الحنطة 1101000

12 سكر مكرر عدا سكر القصب 1701991

13 الخبز ما عدا (الخبز الھش (مقرمش) معروف باسم (كتاكبروت)،
(الخبز المعجون بالزنجبیل وما شابھھ، الخبز المحمص

من أصناف 1905

14 المیاه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون 22011010000



/

15 السلع المقدمة كھبات وتبرعات لحساب دور الأیتام وملاجئ
العجزة والمستشفیات والمساجد وصندوق الزكاة والجمعات
الخیریة والكنائس وكذلك أي ھدایا او منح لأي جھة أخرى یوافق
علیھا الوزیر بناء على تنسیب المدیر

 

16 الطاقة الكھربائیة 2716

17 نقود ورقیھ 49070090000

18 (نقود (عملات معدنیة 71189000000

19 حدید الخردة المحلیة والمستورد 7204

20 السیارات المخلص علیھا اصولا وتم تسجیلھا وترخیصھا
واستعمالھا محلیا بعد الترخیص

8703

21 السیارات المعدة اعدادا خاصا لتقاد بالیدین دون الرجلین
لاستعمال المقعدین او المصابین بشلل الرجلین معا او غیر مزودة
بجھاز یدوي للمصابین بالرجل الیسرى فقط

 

22 السیارات السیاحیة وغیرھا من العربات السیارة المصممة أساسا
لنقل الأشخاص بما في ذلك سیارات الستیشن وسیارات السباق
المستوردة والمصنعة محلیا ومضى على تاریخ تصنیعھا مدة لا
تزید على خمس سنوات عدا (سیارات ركاب صممت للسیر على
الثلج وسیارات نقل اشخاص لملاعب الجولف وسیارات مماثلة
(مضى على صنعھا اكثر من خمس سنوات

8703

23 سیارات مصممة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما في ذلك السائق
وعربات سیارة لنقل البضائع وعربات سیارة للاستعمالات
الخاصة والتي مضى على تاریخ صنعھا (5) سنوات فأكثر

من 8702,
8705 ,8704
أصناف البنود

24 السیارات التي تعمل كلیا على الكھرباء  

25 أصناف الوجبات المقدمة من قبل المطاعم غیر المصنفة من قبل
وزارة السیاحة او غیر الملزمة بتوفیر شروط ومتطلبات المطاعم
المصنفة سیاحا (المطاعم الشعبیة) على ان تحدد الدائرة الأصناف
والالیة والإجراءات والشروط لھذه الغایة

 

26 السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامیة والتي قامت بشرائھا من
.شخص غیر مسجل في شبكة الضریبة

 

   27 مادة زیت الزیتون غیر المعدل كیماویا 1509

   28 71        فضة بجمیع أشكالھا

   29    71        ذھب نصف مشغول

   30 ماس نصف مشغول         71

   31 71        ماس مشغول
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   32 7113       حلي ومجوھرات وأجزاؤھا من ذھب

   33 مصنوعات  صیاغة وأجزاؤھا من فضة ومعادن ثمینة أخرى      7114

   34 7115      مصنوعات من معادن عادیة بقشرة من معادن أخرى ثمینة 

 

 

 

 



/

 

ثانیا: الخدمات المعفاة

الرقم الصنف رقم البند حسب
التصنیف
الدولي

1 إنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء 4010

2 جمع وتنقیة وتوزیع المیاه 41
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3 الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق علیھا من قبل نقابة
:المقاولین الأردنیین عدا البندین

.أ- (4550) تأجیر معدات البناء والھدم

.ب- (451002) بیع المواد المتخلفة عن الإنشاءات

شریطة ألا یصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنھ أن یخضع
  النشاط المعفى للضریبة

 

45

4 -:النقل البري، النقل عبر خطوط الانابیب عدا ما یلي

أ- (602104) نقل الركاب بواسطة المصاعد

.بد (602203) تأجیر السیارات بسائقیھا

60

5 النقل المائي 61

6 النقل الجوي 62

7 أنشطة النقل الداعمة الأخرى وخدمة شركات ومكاتب التخلیص ونقل
البضائع

(6309)،
(6303)

8 الوساطة المالیة باستثناء التأمین وتوفیر الاعتمادات للمعاشات التقاعدیة
المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون البنوط النافذة
المفعول وخدمات قروض مؤسسات التمویل الدولیة والإقلیمیة

65

9 التأمین على الحیاة وعلى توفیر الاعتمادات للمعاشات التقاعدیة باستثناء
((الضمان الاجتماعي الاجباري

(6602)،
(6601)

10 الأنشطة المساعدة للوساطة المالیة المقدمة من مؤسسات أو شركات
مرخصة بموجب قانون الأوراق المالیة النافذة المفعول

67

11 شراء وبیع الأراضي والمباني السكنیة وعیر السكنیة 701001

12 خدمات تأجیر وتشغیل العقارات المملوكة ملكیة شخصیة أو المؤجرة 701002

13 خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضایا لدى المحاكم فقط 741101

14 الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري 75

15 التعلیم 80

16 الصحة والعمل الاجتماعي عدا البند ((853203) أنشطة الجمعیات
(الخیریة

85

17 التخلص من میاه المجاریر والنفایات والصحة العامة والأنشطة المشابھة 90

18 أنشطة الھیئات الدینیة 9191

19 أنشطة المنظمات السیاسیة 9192
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20 أنشطة الإذاعة والتلفزیون 9213

21 أنشطة وكالات الأنباء 922

22 أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافیة الأخرى 923

23 أنشطة الجنائز وما تصل بھا من أنشطة 9303

24 أنشطة مكتب لمنشأة موجودة خارج المملكة 98

25 المنظمات والھیئات غیر الإقلیمیة 99

26 خدمة تقدیم الوجبات التي تقدمھا المطاعم غیر المصنفة من قبل وزارة
السیاحة (المطاعم الشعبیة) وفق الألیة والإجراءات والشروط التي
.تضعھا الدائرة

 

27 خدمة معاصر الزیتون  

28 التأمین الطبي والتأمین ضد الحوادث  

29 إعادة التأمین  

30 ما تقدمھ المكاتب السیاحیة المرخصة اصولا من خدمات السیاحة الوافدة
وخدمات السیاحة الداخلیة

 

31 تذاكر السفر  

 32 خدمات تصنیع وصیاغة الذھب والحلي والمجوھرات     3691
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تعتمد جداول التعریفة وشروحاتھا لتفسیر السلع الواردة في ھذا الجدول *

جدول رقم (4) ملحق بقانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة للضریبة على
.المبیعات
.خدمات الفنادق والمطاعم -1
.خدمات تقدیم الأطعمة والمشروبات -2
.خدمات المكاتب العقاریة -3
.خدمات تأجیر السیارات السیاحیة -4
:خدمات الحاسبة الالكترونیة وما یتصل بھا -5
.أ- خدمات استشاریة تتعلق بتركیب معدات الحاسبة الالكترونیة
.ب- خدمات تنفیذ البرامج
.ج- خدمات تجھیز البیانات
.د- خدمات قواعد البیانات
.ھـ- خدمات إصلاح وصیانة ادوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب
.خدمات النقل السیاحي -6
.خدمات البرید السریع -7
.الخدمات المحاسبیة ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الاقرارات الضریبیة -8
.خدمات الاستشارات الفنیة والاداریة والاقتصادیة -9
.الخدمات الھندسیة والمعماریة والدیكور والخدمات التقنیة الاخرى -10
.الخدمات التجاریة غیر المصنفة في مواضع اخرى -11
.أ- خدمات الدعایة والاعلان
.ب- خدمات مكاتب استخدام الایدي العاملة
.ج- خدمات الأمن والحمایة والحراسة
.د- خدمات التنظیف والغسیل والصباغة وتنظیف المباني
.ھـ- خدمات التصویر بجمیع انواعھ عدا النصویر الطبي بما في ذلك الاشعة
.و- خدمات التغلیف
.خدمات مواقف السیارات بالأجرة -12
الخدمات الترفیھیة ، السینمائیة وتأجیر اجھزة وأشرطة الفیدیو ، والمسارح والمجموعات الغنائیة ، والسیرك -13
.والملاھي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السیاحیة
.خدمات صالونات التجمیل -14
.خدمات صالات الحفلات والأعراس -15
.الخدمات القانونیة -16
.خدمات تأجیر المعارض -17
.خدمات التصنیع للغیر -18
خدمات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة بجمیع انواعھا بما في ذلك خدمة تراسل المعطیات باستثناء رسم -19
الاشتراك
.السنوي والمكالمات المحلیة والوطنیة للھواتف الخاصة العادیة المنزلیة
.خدمات اعمال التأمین عدا خدمات اعادة التأمین والتأمین الصحي -20

(جدول رقم (5
ملحق بقانون الضریبة العامة على المبیعات رقم (6) لسنة 1994
بالسلع التي یجوز اخضاعھا لضریبة مبیعات اضافیة
السیارات السیاحیة وغیرھا من العربات السیارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص (عدا الداخلة منھا في البند (87/ -1
2)
ً .من جداول التعرفة الجمركیة) بما في ذلك سیارات الستایشن (بویك) وسیارات السباق، المستوردة والمصنعة محلیا
.التبغ ومصنوعاتھ شریطة ان لا یتجاوز مقدارھا عن نسبة (102%) من القیمة -2
.البیرة -3
.المسكرات، المشروبات الكحولیة بما في ذلك النبیذ -4
.المیاه الطبیعیة والمعدنیة والغازیة بما في ذلك میاه الصودا -5
.المشروبات الغازیة -6


